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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الحمد لله ربّ العالمير  والصلاة والسلام عل خبر خلقه محمّد وآله الطيّبير  والطاهرين. 

 خلاصة البحث السابق

ّ رضوان الله تعالى عليه اس ي
ق النائين 

ّ
 المحق

ّ
ي  قلنا إن

 
ي لأحد طرف

 
ي تقريبه الذي ذكره لعدم وجوب الاجتناب عن الثوب الملاف

 
تند ف

ّ إلى أربعة مبان ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وأخذ يبيرّ  الإشكالات الممكن إيرادها عليها أو عل بع   ضها. العلم الإجمالىي

ي المناقشة 
 
ي الأربعة، وهي تورد عالرابعة ف

 لى المبن  الرابعالمبان 

الرابع وهو   ي إلى الإشكال المورَد عل المبن  
ّ  عبا كان  والآن نأت   المعلوم بالعلم الإجمالىي

الرتبيّير  بير  ر 
ّ
م والتأخ

ّ
التقد رة عن كفاية 

ي 
ّ الثات  ه    ،الأوّل والمعلوم بالعلم الإجمالىي

ّ
ر الزمانيّير  بينهما بل  وأن

ّ
م والتأخ

ّ
وريّ أن يتمّ التقد ي ليس من الض 

م    يكف 
ّ
ّ التقد ي   الموجود   الرتنر

ّ الأوّل؛   ي المعلوم بالعلم الإجمالىي
 
 الضفإ ف

ّ
ر بير   ن

ّ
م والتأخ

ّ
ي التقد

ي العلمير  فيقول يكف 
 
ي المعلومير  لا ف

 
ر ف

ّ
م والتأخ

ّ
ابطة عنده التقد

 . بلحاظ الرتبةالمعلومير   

 
 
را
ّ
ي متأخ

الثات   ّ المعلوم بالعلم الإجمالىي ه استدلّ عل كون 
ّ
أن    وسبق وأن ذكرنا 

 
    رتبة دائما

ّ
بأن الأوّل   ّ المعلوم بالعلم الإجمالىي عن 

 نج
 
، فهذا الثوب إن كان نجسا ّ ي العلم الإجمالىي

من ألف    النجاسةبسبب سراية  نجاسته حاصلة  ف   اسة الثوب يكون بملاقاته لأحد طرف 

ي فرض كونه
ة هي نجاسة ألف والمعلول نجاسة    ف 

ّ
، فالعل ّ رة رتبة  إن كانت    ثوبال   ةاسفنج  ،الثوبهو النجس الواقعي

ّ
واقعيّة فهي متأخ

 المعلوم بالعل
ّ
ي أن

ّ الأوّل. عن نجاسة ألف، وهذا يعن  ر رتبة عن المعلوم بالعلم الإجمالىي
ّ
ي متأخ

ّ الثات   م الإجمالىي

ه وقال أستاذنا الشهيد 
ّ
ّ ا  اكتف  بهذا المقدار من الاستدلال عل كون إن ي العلم الإجمالىي

  لثات 
 
را
ّ
«بـ»اكت  قصد يرتبة، و  متأخ ه  ف 

ّ
غبر  أن

ه اكتف  به
ّ
   . كاف ولكن

 
را
ّ
ما صار متأخ

ّ
ه إن

ّ
 كلا التقديرين، بأن كان هذا  عل أحد التقديرين لا عل  ونحن ذكرنا وجه عدم كفايته من أن

ي 
ر رتبة ولكن إن كان ف 

ّ
ي الثوب فمتأخ

ي إن كان ف 
ّ الثات   بنجاسة باء أو الثوب المعلوم بهذا العلم الإجمالىي

ي بير 
ّ الثات   باء  العلم الإجمالىي

ه لم يلتفت إلى ذلك. 
ّ
ّ أن ي

ق النائين 
ّ
 فليس كذلك، فغريب من المحق

ّ الأوّل بير  ألف    البناءالنظر عن ذلك و   وعل كلّ حال ومع غضّ  ر رتبة عن العلم الإجمالىي
ّ
ّ متأخ  المعلوم بهذا العلم الإجمالىي

ّ
عل أن

ّ   ،وباء  ر رتبة يسقط ولا ينجّز علمه الإجمالىي
ّ
 هذا المتأخ

ّ
ر الرتبيّير  يكفيان لما ذكره من أن

ّ
م والتأخ

ّ
 معلومه  بسبب    فهل هذا التقد

ّ
أن

ّ الأ ر رتبة عن معلوم العلم الإجمالىي
ّ
 ؟ وّلمتأخ

ي  
ّ الثات     –وكان لوجه انحلال العلم الإجمالىي

ا
   سواء انحلال

 
   حكميّا

 
 في  –  أو حقيقيّا

 
را
ّ
رتبة عن المعلوم بالعلم    ما إذا كان المعلوم متأخ

ّ الأوّل زائيّة وصيغة ضيائيّة حسب تعببر أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه  ، صيغتان  الإجمالىي ّ يق   . صيغة مبر ي
زا النائين  ول  فالمبر

ه 
ّ
  ؛ ينحلّ بأن

 
ه ليس علما

ّ
ه عل أحد التقديرين علم بالبقاء، والصياغة الضيائيّة تقول    لأن

ّ
ه  بأ بحدوث التكليف عل كلا التقديرين بل إن

ّ
ن

 
 
 أن يكون صالحا

ّ
ّ لا بد  والعلم الإجمالىي

 المنجّز لا ينجّز مرّتير 
ّ
لتنجبر  معلومه عل كلّ حال وتقدير، وإذا كان أحد الطرفير     ينحلّ؛ لأن

 منجّ 
 
  زا

 
  فعل تقدير كون  سابقا

 
ا ي هذا الطرف يكون تنجبر 

  معلومه ف 
 
 . ثانيا

حنا الانحلال]سواء    : فيقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه  زائيّة أو العراقيّة[  سرر م    بالصياغة المبر
ّ
التقد لا يمكن قياس 

ر الزمانيّير  
ّ
م والتأخ

ّ
ي التقد

ّ ف  ي
ق النائين 

ّ
منا بكلّ ما قال به المحق

ّ
. فلو سل ر الزمانيّير 

ّ
م والتأخ

ّ
ر الرتبيّير  بالتقد

ّ
ه إذا كان    والتأخ

ّ
  معلوم من أن
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ي بير  باء والثوب  أي)  ير   الإجماليّ ير  العلممن    أحد 
ّ الثات  ر   ( العلم الإجمالىي

ّ
 متأخ
 
   ا

 
ّ الأوّل بير  ألف    أي)عن معلوم الآخر    زمانا العلم الإجمالىي

ي  ف  (وباء
ر الزمات 

ّ
ي يوجب  هذا التأخ

ّ الثات  م  ،  انحلال العلم الإجمالىي
ّ
ي هذا ا فلا نسل

 
ر الرتبيّير    لبيان ف

ّ
م والتأخ

ّ
 الت  . التقد

ّ
ر الرت فإن

ّ
ّ  أخ ي لا  نر

ي للانحلال 
زائيّة وتارة ب  ،توضيحإلى وهذا يحتاج   ،يكف   الضيائيّة. غة حسب الصيا تارة بحسب الصياغة المبر

زائيّةغة  الصيا أمّا بحسب   ّ هو التكليف، وحدوثه الذي يريده زم  المبر  فالمعلوم بهذا العلم الإجمالىي
 
ّ ولا يكون رتبيّا ي

   ات 
 
فهذا    عقليّا

 ّ ي
ر الرتبيّير  بل بطبعه زمات 

ّ
م والتأخ

ّ
ي طول الزمان يمكن أن يكون حدوث المعلوم بالعلم    ،ليس من الأمور العقليّة الصالحة للتقد

فف 

ر 
ّ
ّ متأخ  الإجمالىي
 
   ا

 
ّ الأوّل  زمانا ي عمود الزم  ، عن حدوث المعلوم بالعلم الإجمالىي

 
ّ وف ي

ه  فظرف حدوث التكليف زمات 
ّ
 أن نجد بأن

ّ
ان لا بد

ر 
ّ
م أو متأخ

ّ
   ،متقد

 
ّ حن ّ نجد أيّا ي ر الرتبيّير     وليس ظرفه الظرف الرتنر

ّ
م والتأخ

ّ
ضنا وجود التقد ر رتبة، فحن ّ لو افب 

ّ
م أو متأخ

ّ
منهما متقد

ه    –   بدليل ناقص عليه  استدلّ    كما   –بينهما  
ّ
 إن

 
ّ بما يريده من كون العلم علما    بالحدوث لا بالبقاء، فالعلم   لا يض 

 
  ، علم بالحدوث زمانا

 ف
 
   الحدوثب  إن لم يكن علما

 
ه إ ف  زمانا

ّ
ه  بن يقال لا وجه لأن

ّ
 من حيث الرتبة حادث. أن

 
 
را
ّ
ّ إذا كان متأخ  المعلوم بهذا العلم الإجمالىي

ّ
م أن

ّ
   فنسل

 
   زمانا

 
را
ّ
ي الانحلال؛    يوجب الانحلال ولكن إذا كان متأخ

 
ر ذلك ف

ّ
رتبة لا يؤث

ق النائ
ّ
 سبب الانحلال عند المحق

ّ
ّ أ لأن ي

 ين 
ّ
 ل

 
نير     يكون العلم علما . وإذا كان زمان هذا المعلوم وذاك مقب  ّ ي

بالحدوث وهذا ظرفه زمات 

 اختلافهما رتبة يوجب الانحلال. 
ّ
 لا يمكن القول بأن

: بحسب وأمّا    الصياغة الضيائيّة فلسببير 

منا   : الأوّل
ّ
ه لو سل

ّ
ر الرتبيّير  بير  المعلومير  بهذين العلمير    وجود   أن

ّ
م والتأخ

ّ
ق العو   ، التقد

ّ
ي ن را لكن بحسب المبن  المحق

حتاج إلى ف 

ين، فالتنجّز يلزم أ ر بير  التنجبر 
ّ
م والتأخ

ّ
 التقد

ّ
 المعلوم لا يُعلم مرّة ثانيةفإ  يكون مرّة ثانية لا العلم؛  ل

ّ
ه لا يقول إن

ّ
 المنجّز لا   ،ن

ّ
بل إن

 فالتنجبر  لا يتكرّر.  ،ينجّز 

 التنجّز من عوارض  ف
ّ
ه و ف  . معلومالإن

ّ
ر الرتبيّير  إن

ّ
م والتأخ

ّ
منا وجود التقد

ّ
بير  تنجّز هذا    يكون   هذا لا يلزم أنف بير  المعلومير   لو سل

م و   وتنجّز ذاك
ّ
ر  تقد

ّ
ّ تأخ ي الرتبيّير   رتنر ر 

ّ
م والتأخ

ّ
التقد ر بير  الشيئير  لزم أن يكون بير  عوارضهما 

ّ
م والتأخ

ّ
التقد ، فليس كلّ ما يوجد 

 
 
 ، فقد يكونان بير  المعروضير  ولا يكونان بير  عوارضهما.  أيضا

ه
ّ
ي إلى تكرار التنجّز    حسب صياغة المحقق  فإن

ّ
ه يؤد

ّ
ر بير  التنجّزين حن ّ يوجب الانحلال؛ لأن

ّ
م والتأخ

ّ
ّ يلزم أن يكون التقد ي

العراف 

 ّ ي  الرتنر
ر بينهما حن ّ

ّ
م والتأخ

ّ
ء واحد، ونحن نقول: لا يكون التقد ي

 . ولا يمكن ذلك عل شر

ي أمّا  و 
ي  الثات 

ر ف 
ّ
م والتأخ

ّ
 التقد

ّ
منا أن

ّ
ر فيشيئير  يوجبان  : لو سل

ّ
م والتأخ

ّ
 يّ ولكن ليس ذلك دائم   ،ما يعرض عليهما التقد

 
  ا

ّ
نجد أن

ْ
. ول

ر بير  ال
ّ
م والتأخ

ّ
ر بير  العارضير  أو لا؟ ما نحن فيه من النوع الذي إذا يكون التقد

ّ
م والتأخ

ّ
 معروضير  هذا يسبّب التقد

ه  أستاذنا الشهيد  فيقول  
ّ
ر الرتبيّير  بير    سبب    يوجد إن

ّ
م والتأخ

ّ
زا   المعلومير    للتقد عيه المبر

ّ
 أ به  وسب  ،كما يد

 
 الثوب إن كان نجسا

ّ
  ن

ه ملاق لألف)  فنجاسته معلولة لنجاسة ألف
ّ
 أن نجد (لأن

ّ
 ، فلا بد

ّ
 ما يعرض عل هذا المعلوم من التنجّز أن

 
  هل هو ممّا يكون صالحا

ر الرتبيّير  
ّ
م والتأخ

ّ
 ن ]  للتقد

ّ
م والتأخ

ّ
ي التقد

 إلى السبب الموجود ف 
 
أو الأمور  )واقعيّة  أو لا؟ هل يكون من الأمور ال  [ بير  المعلومير  ر  ظرا

ر الرتبيّير   (العقليّة 
ّ
م والتأخ

ّ
ي يمكن فيها التقد

 ؟ الن 

[ 
 
 إ   فقد قلنا سابقا

ّ
ر الرتبيّير  يكون فيما    [ن

ّ
م والتأخ

ّ
ي من الأمور العقليّة المسب  ئير  رابطة الإذا كان بير  الشيالتقد

يّة الن 
ّ
ر  عل

ّ
بة لتأخ

ي العلم  
ي مع تنجّزه ف 

ّ الثات  ي العلم الإجمالىي
ة، ولكن تنجّز هذا المعلوم ف 

ّ
ّ الأوّل ليس من هذا القبيل المعلول رتبة عن العل   ، الإجمالىي

،    التنجّزان  فليس ر الرتبيّير 
ّ
م والتأخ

ّ
 ليس بينهما  و من عالم العقليّات حن ّ يكون بينهما التقد

ا
يّة بأن يكون تنجّز هذا معلول

ّ
لتنجّز    عل
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المعلومير    الثوب فهو م   لو   – ذاك، بل نفس  ي 
 
إن كان ف ي 

الثات   ّ المعلومة بالعلم الإجمالىي النجاسة   
ّ
أن منا 

ّ
النجاسة  سل ر رتبة عن 

ّ
تأخ

 
 
 الثوب إن كان نجسا

ّ
ّ الأوّل؛ لأن  بينهما را يكون    –   فنجاسته بسبب نجاسة ألف   المعلومة بالعلم الإجمالىي

ّ
، لكن ليس بير   يّةبطة العل

ر رتبة عن ذاك. 
ّ
يّة حن ّ نقول هذا متأخ

ّ
 تنجّز هذا وذاك عل

 
 
ي الوجه الأوّل هذا لا يوجب الطوليّة إطلاقا

 
ة بير  العوارض إذا كان الطوليّة بير   فلا طوليّ   فالفرق بير  هذين الوجهير  أن نقول ف

 .  المعروضير 

ي العارضير  ولكن ليس  
 
ي المعروضير  إلى الطوليّة ف

 
ي الطوليّة ف

ّ
 من المعقول أن يؤد

ّ
منا أن

ّ
ي نقول لو سل

ي الوجه الثات 
 
 يّ دائمذا  هوف

ّ
  ، ا

ي ما نحن فيه  
 
ي  من الأمور ليس  بل هو إمّا يكون من الأمور العقليّة أو ليس من هذه الأمور، والتنجّز ف

يّة. الن 
ّ
 توجد بينهما عل

. وعن ّ ي
ق النائين 

ّ
ي عليها تقريب المحق

ي يبتن 
ي الأربعة الن 

د  وإلى هنا ينتهي إشكالات أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عل المبات 

ي الأربعة. 
منا كل هذه المبات 

ّ
 أستاذنا بعد ذلك إشكال عامّ عليه حن ّ لو سل

 .  والحمد لله ربّ العالمير 


